
 

 

 

 

 

 

 

ات دليل  غسل الأموال  عمليات وإجراءات مؤشر

 وجرائم تمویل الإرھاب

قية  ع بالأعضاء بالمنطقة الشر ية السعودية لتنشيط التير للجمعية الخير

 )إيثار(

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الأول التعريفات

ي ھذا النظام-یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة 
 
ي الموضحة أمام كل ِ-أینما وردت ف

منھا، ما لم   المعان 
 یقتض السیاق غير ذلك

 نظام مكافحة غسل الأموال النظام: 

 اللائحة التنفیذیة للنظام.  اللائحة: 

سواء -الأصول أو الموارد الاقتصادیة أو الممتلكات أي كانت قيمتھا أو نوعھا أو طریقة امتلاكھا  الأموال: 
والوثائق والصكوك -ير ملموسةأكانت مادیة أم غير مادیة منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غ

والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيا كان شكلها سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. 
ي تدل على ملكیة أو مصلحة فیھا، 

ونیة أو الرقمیة، والائتمانات المصرفیة التر ویشمل ذلك النظم الإلكير
أیة فوائد أو أرباح أو مداخیل أخرى تنتج من ھذه وكذلك جمیع أنواع الأوراق التجاریة والمالیة، أو 

 الأموال. 
ي  الجریمة الأصلیة: 

 
ع أو الأنظمة ف كل فعل یرتكب داخل المملكة یشكل جریمة معاقب علیھا وفق الشر

ي ارتكب فیھا، ووفقا 
المملكة، وكل فعل یرتكب خارج المملكة إذا كان یعد جریمة لقوانیر  الدولة التر

ع أو أنظمة   المملكة فیما لو ارتكب داخلھا. للشر

الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من  المتحصلات: 

ي حولت أو بدلت كلیا أو جزئیا إلى أموال مماثلة. 
ي ذلك الأموال التر

 
 ارتكاب جریمة أصلیة، بما ف

ي ارتكاب جريمة من الجرائم كل ما أعد أو قصد أو یراد استخدامه أو اس الوسائط: 
 
تخدم فعلا ف

ي النظام. 
 
 المنصوص علیھا ف

ي تحددھا اللائحة المؤسسات المالیة: 
لمصلحة  -كل من یزاول واحد من الأنشطة أو العملیات المالیة التر

 عمیل أو نیابة عنه. 

ي تحددھ الأعمال والمھن غير المالیة المحددة: 
 ا اللائحة. أي من الأعمال التجاریة أو المھنیة التر

یجمع أموالا ویتلقاھا أو  -مصرح له نظاما  -أي كیان غير ھادف للرب  ح  المنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح: 

ھا من الأغراض.  یة أو دینیة أو ثقافیة أو تعلیمیة أو اجتماعیة أو تضامنیة أو غير  یصرف منھا لأغراض خير

 : ي
لھا أو تبدیلھا أو التصرف فیھا أو تحریكھا، أو الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحوی الحجز التحفظ 

 وضع الید عل إلى أمر صادر من بھا؛ استنادا المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك. 



 

 

التجرید والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجریمة أو الوسائط؛ بناء على حكم  المصادرة: 

ي صادر من محكمة مختصة. 
 قضان 

ام المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة  یة: الجھة الرقاب الجھة المسؤولة عن التحقق من الير 

ي النظام واللائحة أو أي 
 
المحددة، والمنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح؛ بالمتطلبات المنصوص علیھا ف

 قرارات أو تعلیمات ذات صلة. 

 بتطبیق الأنظمة أو الجھات الرقابیة.  السلطات الإداریة أو السلطات المختصة السلطات المختصة: 

ي شكل وثیقة لحاملھا كالشیكات  الأدوات القابلة للتداول لحاملھا: 
 
ي تكون ف

الأدوات النقدیة التر

ي أي شكل 
 
ي إما لحاملھا أو مظھرة لھ أو صادرة لمستفید صوري أو ف

والسندات الإذنیة وأوامر الدفع التر

ي تكون موقعة وحذف منھا اسم آخر ینتقل معه الانتفاع بمجرد تسلیمه، 
والأدوات غير المكتملة التر

 المستفید. 

 : ي
ة أو  المستفید الحقیقر الشخص ذو الصفة الطبیعیة الذي یمتلك أو یمارس سیطرة فعلیة نھائیة مباشر

ة على العمیل أو الشخص الطبیعي جرى المعاملة نیابة عنه، أو على المؤسسات المالیة أو  غير مباشر

ن غير المالیة المحددة أو المنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح أو على أي شخص اعتباري الأعمال والمھ

 آخر. 

ي القیام-من یقوم  العمیل: 
 
ع ف ي تحددھا اللائحة مع إحدى المؤسسات  -أو يشر

بأي من الأعمال التر

 المالیة أو الأعمال والمھن غير المالیة المحددة. 

ي تنشأ بیر  العمیل وأي من المؤسسات المالیة العلاقة ذات الطابع الاستم علاقة العمل: 
راري التر

ي تقدمھا لھم
 والأعمال والمھن غير المالیة المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التر

ي دولة ولیس له وجود مادي فیھا، ولا ینتسب إلى مجموعة  البنك الصوري: 
 
بنك مسجل أو مرخص له ف

 مالیة خاضعة للتنظیم والرقابة. 

: التحویل ا ي
ر
ف معاملة مالیة تجری  ھا مؤسسة مالیة عن آمر التحویل یجري من خلالھا إیصال مبلغ مالىي  لير

ي مؤسسة مالیة أخرى نیابة بصرف النظر عما إذا كان امر التحویل والمستفيد ھما الشخص 
 
إلى مستفید ف

 نفسه. 

ي تمكن عملیة التعرف أو التحقق من معلومات العمیل أو  تدابير العنایة الواجبة: 
، التر ي

المستفید الحقیقر

 المؤسسة المالیة والأعمال والمھن غير المالیة المحددة من تقویم مدى تعرضھا للمخاطر. 

 



 

 

 التجريم

 جریمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتیة: 
ً
 یعد مرتكبا

؛ لأجل إخفاء تحویل أموال أو نقلھا أو إجراء أي عملیة بھا، مع علمه بأنھا من متحصلات جریمة ●

ي ارتكاب 
 
وع لتلك الأموال أو تموی  ھه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط ف المصدر غير المشر

ي تحصلت منھا تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابھا. 
 الجریمة الأصلیة التر

اكتساب أموال أو حیازتھا أو استخدامھا، مع علمھ بأنھا من متحصلات جریمة أو مصدر غير  ●

وع.   مشر

فاء أو تموی  ھ طبیعة أموال، أو مصدرھا أو حركتھا أو ملكیتھا أو مكانھا أو طریقة التصرف بھا أو إخ ●

 الحقوق المرتبطة بھا، مع علمھ بأنھا من متحصلات جریمة. 

ي الفقرات ) ●
 
ي ارتكاب أي من الأفعال المنصوص علیھا ف

 
وع ف ( من ھذه المادة، أو ۳( و)۲( و)۱الشر

ي ارتكابھا 
 
اك ف بطريق الاتفاق أو تأمیر  المساعدة أو التحريض أو تقدیم المشورة أو التوجيه الاشير

 أو النصح أو التسھیل أو التواطؤ أو التسير أو التآمر. 

يعد الشخص الاعتباري مرتكبا وذلك مع عدم جریمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه  ●

ي المادة )الثانیة( من النظا
 
 م. أي من الأفعال الواردة ف

الإخلال بالمسؤولیة الجنائیة لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكیه أو العاملیر  فیه أو ممثلیه  ●

ي حساباته، أو أي شخص طبیعي آخر یتصرف باسمه أو لحسابه. 
 المفوضیر  أو مدققر

تعد جریمة غسل الأموال جریمة مستقلة عن الجریمة الأصلیة، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب  ●

الأصلیة من أجل إدانته بجریمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات  الجریمة

 جریمة، سواء ارتكبت الجریمة الأصلیة داخل المملكة أو خارجھا. 

ي ارتكاب جریمة غسل الأموال من خلال الظروف  ●
 
يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض ف

 والملابسات الموضوعیة والواقعیة للقضیة. 

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ تحدید مخاطر   الوقائیة: التدابير 

احتمال وقوع غسل الأموال لدیھا وتقییمھا وتوثیقھا وتحدیثھا بشكل مستمر، من خلال الجوانب 

منتجات المتعددة للمخاطر بما فیھا العوامل المرتبطة بعملائھا والدول الأخرى والمناطق الجغرافیة وال

والخدمات والمعاملات وقنوات التسلیم، وتوفير تقاریر عن ذلك للجھات الرقابیة عند الطلب. وعلیھا 

المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجدیدة وممارسات العمل والتقنیات قبل  -عند قیامھا بذلك-أن تراعي 

 استخدامھا. 

 الاسم أو باسم وھمية أو مجھولةلا یجوز للمؤسسات المالیة أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرق 



 

 

 : ي
 على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ القیام بالآنر

ي تطبق فیھا ھذه  ●
أن تطبق على عملائھا تدابير العنایة الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التر

 التدابير وأنواعھا. 

مستوى المخاطر المرتبطة بالعمیل أو الأعمال أن تحدد نطاق تدابير العنایة الواجبة على أساس  ●

أو العلاقات التجاریة، وأن تطبق تدابير مشددة للعنایة الواجبة عندما تكون مخاطر غسل 

 الأموال مرتفعة. 

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحدید  ●

ي مكلفا أصبح مكلفاما إذا كان العمیل أو المستفید 
ي المملكة أو دولة  -الحقیقر

 
بمھمات عامة علیا ف

ي إحدى المنظمات الدولیة. فإن تبیر  لھا أي من ذلك، 
 
أجنبیة أو مناصب إداریة علیا أو وظیفة ف

 فعلیھا تطبیق تدابير إضافية وفقاً  لما تحدده اللائحة. 

ي علاقة مراسلة مع مؤس ●
 
سات مالیة خارج المملكة التقيد على المؤسسات المالیة قبل دخولھا ف

بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعھا من ھذه العلاقة وفقا لما تحدده اللائحة، 

 وأن تتأكد من أن ھذه المؤسسات لا تسمح بأن یستخدم حساباتھا بنك صوري. 

ي علاقات مراسل -أو الاستمرار-على المؤسسات المالیة الامتناع عن الدخول  ●
 
ة مع بنك صوري، ف

 أو مع مؤسسة مالیة خارج المملكة تسمح بأن یستخدم حساباتھا بنك صوري. 

قیة الحصول على المعلومات المتعلقة  ● ي تمارس نشاط التحویلات الير
على المؤسسات المالیة التر

بآمر التحویل والمستفید، وحفظ ھذه المعلومات مع أوامر التحویل أو الرسائل ذات الصلة من 

لسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالیة من الحصول على تلك المعلومات، فیجب خلال س

 . ي
ر
ف  عدم تنفیذ التحویل الير

ي  ●
على المؤسسات المالیة تسجیل جمیع المعلومات المتعلقة بآمر التحویل والمستفید الحقیقر

 ة( من النظام. والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبیانات وفقا للمادة )الثانیة عشر 

قیة تنص علیھ اللائحة.  ● ي یتعلق بالتحویلات الير
 
ام بأي تدبير إضاف  

 على المؤسسة المالیة الالير

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ تطبیق تدابير العنایة الواجبة  ●

ي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات م
ي من المشددة المتناسبة مع المخاطر التر

ع شخص یأنر

 دولة حددتھا ھي أو حددتھا اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنھا دولة عالیة المخاطر. 

ي تحددھا  ●
على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ تطبیق التدابير التر

 اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فیما یتعلق بالدول عالیة المخاطر. 

 المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ الاحتفاظ بجمیع السجلات على ●

والمستندات والوثائق والبیانات، لجمیع التعاملات المالیة والصفقات التجاریة والنقدیة، سواء 



 

 

أكانت محلیة أم خارجیة، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاری    خ انتھاء العملیة أو قفل 

 اب. الحس

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ الاحتفاظ بجمیع السجلات  ●

ي حصلت علیھا من خلال تدابير العنایة الواجبة وبملفات الحسابات 
والمستندات التر

ي ذلك نتائج أي تحلیل یجرى، وذلك 
 
والمراسلات التجاریة وصور وثائق الھویات الشخصیة، بما ف

ي لمدة لا 
 
تقل عن عشر سنوات من تاری    خ انتھاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعمیل لیس ف

 علاقة عمل قائمة معھا. 

 

 

 

 

 

 

یجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بھا كافیة للسماح بتحلیل البیانات وتتبع 

المختصة عند الطلب بصورة التعاملات المالیة، ویجب الاحتفاظ بھا لتكون متاحة وتوفر للسلطات 

 عاجلة. 

 : ي
 على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ القیام بالآنر

مراقبة المعاملات والوثائق والبیانات وفحصھا بشكل مستمر لضمان توافقھا مع ما لدیھا من  ●

ي یمثلھا، وعن مصادر 
 أمواله عند الحاجة. معلومات عن العمیل وأنشطته التجاریة والمخاطر التر

ة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير  ● ي تكون معقدة وكبير
ي جمیع المعاملات التر

 
التدقیق ف

وعة واضحة.  ي لا یكون لھا أغراض اقتصادیة أو مشر
 اعتیادي للمعاملات التر

ي تكون فیھا  ●
ي الحالات التر

 
تشدید إجراءات العنایة الواجبة ودرجة وطبیعة مراقبة علاقة العمل ف

اطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحدید ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادیة مخ

 أو مشبوھة. 

 الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتھا للسلطات المختصة عند الطلب.  ●

 



 

 

ي 
 على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة؛ القیام بالآنر

وإجراءات وضوابط داخلیة لمكافحة غسل الأموال وتنفیذھا بفاعلیة من أجل وضع سیاسات  .1

ي حددتھا 
ي المادة )الخامسة( من النظام –إدارة المخاطر التر

 
 والحد منھا. على أن  ّ-وفقا لما ورد ف

تتناسب مع طبیعة أعمالھا وحجمھا، وأن توافق علیھا الإدارة العلیا فیھا، وأن تراجعھا وتعززھا 

 تمربشكل مس

ي الفقرة )أ(-تطبیق السیاسات والإجراءات والضوابط الداخلیة  .2
 
على جمیع فروعھا  -المذكورة ف

ي تملك فیھا حصة الأغلبیة. 
كات التابعة لھا التر  والشر

 

بما  -على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة، والمنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح 

ي ذلك الأشخاص الذی
 
عند اشتباھھم أو إذا توافرت لدیھم  -ن یقدمون خدمات قانونیة أو محاسبیةف

ي ارتباطھا أو علاقتھا 
 
ي أن الأموال أو بعضھا تمثل متحصلات جریمة أو ف

 
أسباب معقولة للاشتباه ف

ي ذلك محاولات إجراء 
 
ي عملیات غسل أموال بما ف

 
ي أنھا سوف تستخدم ف

 
بعملیات غسل الأموال أو ف

: مثل ھذه الع ي
م بالآنر  ملیات؛ أن تلير 

، وتزویدھا بتقریر مفصل یتضمن جمیع  ● إبلاغ الإدارة العامة للتحریات المالیة فورا وبشكل مباشر

 البیانات والمعلومات المتوافرة لدیھا عن تلك العملیة والأطراف ذات الصلة. 

 الاستجابة لكل ما تطلبھ الإدارة العامة للتحریات المالیة من معلومات إضافیة ●

يحظر على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة، والمنظمات غير الھادفة  ●

افیة أو  إلى الرب  ح، وأي من مدیری  ھا أو أعضاء مجالس داراتھا أو أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو الإشر

ت متعلقة العاملیر  فیھا؛ تنبیه العمیل أو أي شخص آخر بأن تقریرا ً بموجب النظام أو معلوما

بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحریات المالیة أو أن تحقیقا جنائيا جار أو قد 

أجري ولا یشمل ذلك عملیات الإفصاح أو الاتصال بیر  المدیرین والعاملیر  أو عملیات الاتصال 

 مع المحامیر  أو السلطات المختصة. 

تب على المؤسسات المالیة، والأعمال ● والمھن غير المالیة المحددة، والمنظمات غير  لا یير

الھادفة إلى الرب  ح، وأي من مدیری  ھا أو أعضاء مجالس إداراتھا أو أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو 

افیة أو العاملیر  فیھا؛ أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحریات  الإشر

 یة. المالیة أو تقدیم معلومات لھا بحسن ن

 الرقابة



 

 

 : ي
ي سبیل أدائھا لمھماتھا ما یأنر

 
 تتخذ الجھات الرقابیة ف

جمع المعلومات والبیانات من المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة،  .1

ي ذلك إجراء 
 
افیة المناسبة، بما ف والمنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح؛ وتطبیق الإجراءات الإشر

ي 
.  عملیات الفحص المیدان  ي  والمكتتر

إلزام المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة، والمنظمات غير الھادفة إلى  .2

الرب  ح؛ بتوفير أي معلومة تراھا الجھة الرقابیة ملائمة للقیام بوظائفھا، والحصول على نسخ 

 للمستندات والملفات أيا كانت طریقة تخزینھا وأینما كانت مخزنة. 

ي تملك الجھة الرقابیة صلاحیة  إجراء تقییم .3
ي الجھات التر

 
مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال ف

 مراقبتھا. 

إصدار تعلیمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالیة، والأعمال والمھن  .4

 غير المالیة المحددة، والمنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح؛ تنفیذا لأحكام النظام

والتنسیق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابیة ذات العلاقة بمجال التعاون  .5

ة، أو تنفیذ طلبات تتعلق بأعمال  اف على مكافحة غسل الأموال مع أي جھة أجنبیة نظير الإشر

ة بالنیابة عنھا، أو طلب أي معلومة رقابیة أو تعاون من أي  رقابیة ترد من أي جھة أجنبیة نظير

ة جھة أجنبیة  نظير

التحقق من أن المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة، والمنظمات غير  .6

ي فروعھا الأجنبیة 
 
الھادفة إلى الرب  ح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام، وتنفذھا ف

ه أنظمة الدولة ا ي تملك فیھا حصة الأغلبیة بقدر ما تجير 
كات التابعة لھا والتر ي تقع فیھا والشر

لتر

كات.   تلك الفروع والشر

ي إدارة المؤسسات  .7
 
اھة والملاءمة وتطبیقھا على كل من یسع إلى المشاركة ف وضع إجراءات الي  

اف  المالیة، والأعمال والمھن غير المالیة المحددة، والمنظمات غير الھادفة إلى الرب  ح، أو الإشر

، أو أن یصبح مستفیدا علیھا أو یسع إلى امتلاكها أو السيطرة علیھا بشك ل مباشر أو غير مباشر

ة فیھا.   حقیقیا من حصص كبير

 الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.  .8

ي نظام آخر، للجھة الرقابیة 
 
، ودون إخلال بأي إجراء منصوص علیه ف

ّ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد

ة، أو الأعمال والمھن غير المالیة المحددة، أو المنظمات من المؤسسات المالی-عند اكتشاف أي مخالفة 

غير الھادفة إلى الرب  ح، أو مدیری  ھا أو أيٍ أو أعضاء من أعضاء مجالس إداراتھا إداراتھا التنفیذیة أو 

افیة ي النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعلیمات ذات الصلة، أو أي  -الإشر
 
للأحكام المنصوص علیھا ف



 

 

( من الإجراءات أو مخالفة تحا ل إلیھا من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحدا )أو أكير

 الجزاءات الآتیة: 

ي بالمخالفة المرتكبة.  ●  إصدار إنذار كتانر

ام بتعلیمات محددة.  ●  إصدار أمر یتضمن الالير 

 إصدار أمر بطلب تقدیم تقاریر منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.  ●

 غرامة مالیة لا تتجاوز خمسة ملاییر  ریال سعودي عن كل مخالفة. فرض  ●

ي تملك الجھة الرقابیة سلطة الرقابة علیھا لمدة  ●
ي القطاعات التر

 
منع مرتكب المخالفة من العمل ف

 تحددھا الجھة الرقابیة. 

افیة ● أو  تقیی د صلاحیات المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفیذیة أو الإشر

 .  الم لاك المسیطرین، ومن ذلك تعییر  مراقب مؤقت واحد أو أكير

افیة، أو طلب  ● إیقاف المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفیذیة أو الإشر

ھم.   تغیير

 إیقاف النشاط أو العمل أو المھنة أو المنتج، أو تقیید أي منھا، أو حظر مزاولتھ.  ●

خیص أو تقییده ●  أو سحبھ أو إلغاؤه.  تعلیق الير

 وعلى الجھة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحریات المالیة بما تتخذه من إجراء أو جزاء. 

 العقوبات: 

ي المادة )الثانیة( من النظام؛ بالسجن 
 
یعاقب كل من یرتكب جریمة غسل الأموال المنصوص علیھا ف

لا تزید على خمسة ملاییر  ریال، أو بكلتا مدة لا تقل عن سنتیر  ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة 

 .  العقوبتیر 

ي المادة )الثانیة( من النظام-یعاقب كل من یرتكب جریمة غسل الأموال 
 
بالسجن  -المنصوص علیھا ف

ة سنة، أو بغرامة لا تزید على سبعة ملاییر  ریال، أو  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشر

؛ إذا اقير  : بكلتا العقوبتیر  ي
 نت الجریمة بأي من الآنر

 ارتكابھا من خلال جماعة إجرامیة منظمة.  ●

 استخدام العنف أو الأسلحة.  ●

، أو ارتكابھا باستغلال السلطة أو النفوذ.  ● ي
 اتصالھا بوظیفة عامة یشغلھا الجان 

●  .  الاتجار بالبشر

ي حكمه.  ●
 
 استغلال قاصر ومن ف



 

 

یة أو تعلیمیة ● ي مرفق خدمة اجتماعیة.  ارتكابھا من خلال مؤسسة إصلاحیة أو خير
 
 أو ف

●  . ي
ي بإدانة الجان   صدور أي حكم سابق محلىي أو أجنتر

ي جریمة غسل أموال من السفر خارج المملكة  ●
 
یمنع السعودي المحكوم علیھ بعقوبة السجن ف

 مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم علیه بھا. 

ي جریمة غسل أموال عن المملكة بعد  ●
 
تنفیذ العقوبة  یبعد غير السعودي المحكوم علیه ف

 المحكوم علیھ بھا، ولا یسمح لھ بالعودة إلیھا. 

ي جریمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجریمة  ●  -قبل علمھا بھا-إذا قام أحد مرتكتر

أو عن مرتكبیھا الآخرین، وأدى بلاغھ إلى ضبطھم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات 

ي بھا المادة )الثلاثون(. الجریمة؛ فیجوز تخفیف العقوب
 ة عنه وفقا لما تقض 

ین( من النظام وفقا للظروف المقررة  ● ي المادة )السادسة والعشر
 
یجوز تخفیف العقوبات الواردة ف

نظاما، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولاتتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزید 

 .  على ثلاثة ملاییر  ریال، أو كلتا العقوبتیر 

 

وذلك متر بادر مرتكب الجریمة بعد علم السلطات المختصة بھا بالإبلاغ بمعلومات لم یكن من الممكن 

 : ي
ي القیام بأي مما یأنر

 
 الحصول علیھا بطریق آخر، وذلك للمساعدة ف

 منع ارتكاب جریمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارھا.  ●

●  . ي
ي الجریمة الآخرين أو ملاحقتهم قضان   تحدید مرتكتر

 حصول على أدلة. ال  ●

 حرمان الجماعات الإجرامیة المنظمة من أموال لا حق لھا فیھا، أو منعھا من السیطرة علیھا.  ●

مع عدم الإخلال بالمسؤولیة الجنائیة للشخص ذي الصفة الطبیعیة، یعاقب أي شخص ذي  ●

ولا صفة اعتباریة یرتكب جریمة غسل الأموال بغرامة لا تزید على خمسیر  ملیون ریال سعودي 

 تقل عن ضعف قیمة الأموال محل الجریمة. 

یجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتباریة بمنعھ بصفة دائمة أو مؤقتة من القیام بالنشاط  ●

ن استخدامھا بارتكاب  ي اقير
ة، أو بإغلاق مكاتبھ التر ة أو غير مباشر المرخص لھ بھ بصورة مباشر

 الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله. 

ي  ●
 
یجوز تضمیر  الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم علیه ف

ه  ي أقرب منطقة له، أو نشر
ي مقره صحیفة فق 

 
ي مقر إقامته، فإن لم تكن ف

 
صحیفة محلیة تصدر ف



 

 

ھا، على أن  ي أي وسیلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجریمة المرتكبة وجسامتھا وتأثير
 
ف

 كم بعد اكتسابھ الصفة النھائیة. یكون نشر الح

 المصادرة

ي حال الإدانة بجریمة غسل أموال أو 
 
ي ف

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النیة، یصادر بحكم قضان 

 : ي
 جریمة أصلیة ما یأنر

 الأموال المغسولة.   ●

وعة فیصادر منھا ما یعادل القیمة   ● المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشر

 المقدرة لھا. 

 الوسائط.   ●

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجریمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا  ●
ي حیازة أو ملكیة مرتكب الجریمة أو طرف آخر، ولا یجوز مصادرتھا متر أثبت صاحبھا أنه 

 
كانت ف

حصل علیھا بناء على  حصل علیھا لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قیمتھا أو 
وع.  ه كان یجھل مصدرھا غير المشر

ّ
وعة أخرى وأن  أسباب مشر

إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجریمة غسل أموال غير ممكنة لكونھا لم تعد متوافرة  ●
للمصادرة أو لا یمكن تحدید مكانھا؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى یملكھا 

 قیمة تلك الأموال.  مرتكب الجریمة تماثل
( من  -إذا كانت قیمة متحصلات الجریمة المحكوم بمصادرتھا  ● وفقا للمادة )الثالثة والثلاثیر 

النظام أقل من قیمة المتحصلات الناشئة من الجریمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن 
المحكوم تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجریمة ما یكمل قیمة المتحصلات 

 بمصادرتھا. 
ما لم ینص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزینة العامة، وتظل ھذه  ●

وعة لأي طرف آخر حسن النیة.  ي حدود قیمتھا بأي حقوق تتقرر بصورة مشر
 
 الأموال محملة ف

ي طلبات المساع ●
دة القانونیة تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونیة المتبادلة بتلقر

 المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا. 
ي ن تطلب من أي شخص أو  –للنیابة العامة  ●

بمبادرة منھا أو بناء على طلب رجل الضبط ال جنان 
أو الأعمال والمھن غير المالیة المحددة، أو  -عير الجھات الرقابیة-من المؤسسات المالیة 

مات غير الھادفة إلى الرب  ح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجھة المنظ
 . ي الطلب من دون تأخير

 
المطلوب منھا ذلك تنفیذه بشكل صحیح ودقیق كما ھو محدد ف

 وتوضح اللائحة آلیات تنفیذ تلك الطلبات. 



 

 

ي النظام.  ●
 
ي جمیع الجرائم الواردة ف

 
 تتولى المحكمة المختصة الفصل ف

ي النظام. ولھا تتولى  ●
 
ي الجرائم الواردة ف

 
النیابة العامة التحقیق والادعاء أمام المحكمة المختصة ف

افھا وفقا ً لنظام الإجراءات الجزائیة.   إصدار قواعد وإرشادات للجھات الخاضعة لإشر
ي الجرائم  

 
ي كل وفق اختصاصه القیام بالبحث والتحري وجمع الأدلة ف

یتولى رجال الضبط الجنان 
ي النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائیة والإداریة من أجل تحدید متحصلات الجریمة أو الوا

 
ردة ف

 وسائطھا أو تعقبھا أو التحفظ علیھا. 
یصدر رئیس أمن الدولة بالاتفاق مع وزیر المالیة والنائب العام اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز  

( یوما من تاری    خ صدور النظام.   )تسعیر 
 


